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 المستخلص

خلال ھذه الدراسة معالجة موضوع المعتقلین خلال النزاعات المسلحة للوقوف على حجم حاولنا     

ً تھاكات التي یتعرضون لھا الان فقد بینا مفھوم الحمایة الدولیة ، بالقواعد القانونیة المقررة لحمایتھم  قیاسا

القانوني لھذه الحمایة  ثم تناولنا الاساس، والاعتقال والفرق بینھ وبین طرق الحرمان من الحریة الاخرى 

خاصة من قواعد  ١٩٧٧ن الاضافیین لعام والبروتوكولی ١٩٤٩وما أقرتھ اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

بمكان وظروف مراكز الاعتقال وضمانات  من مشروعیة الاعتقال مروراً  اً بحمایة المعتقلین ابتداء

ثنا في قواعد الامم المتحدة والاتفاقیة الاوربیة كذلك بح، المحاكمة العادلة وانتھاء باطلاق سراح المعتقلین 

ودساتیر الدول لنجد فیھا جملة من القواعد التي كفلت تلك  ١٩٦٩والاتفاقیة الامریكیة لعام  ١٩٥٠لعام 

تراوحت ،  وضمان تطبیقھا  لیات التي تھدف الى تعمیم ھذه القواعدثم تناولنا مجموعة من الآ، لحقوق ا

والدولیة  كالتزام الدول باحترام قواعد حمایة المعتقلین والعمل على نشرھا بین ، لیات الوطنیة بین الآ

ؤدیھ الدولة الحامیة والمعوقات التي حالت دون ور الذي یمكن ان تالقوات المسلحة والمدنیین فضلا عن الد

الانتھاكات  ذلك اضافة الى الدور الكبیر للجنة الدولیة للصلیب الاحمر ومنظمة العفو الدولیة في رصد

لانتھاكات  اان المعتقلین قد تعرضو لیات الابالرغم من اھمیة تلك القواعد والآو، وتقدیم المساعدات لھم 

صارخة تمثلت  بالقتل والتعذیب الممنھج والاغتصاب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة والمھینة وذلك 

وع المسؤولیة عن انتھاك قواعد حمایة المعتقلین ما اكدتھ الوقائع التي اشرنا الیھا خلال البحث وكان لموض

نصیب وافر من البحث اذ تشمل ھذه المسؤولیة الدولة والفرد معا فكلاھما یمكن ان توجھ الیھ مسؤولیة 

ولا ، انتھاك حقوق المعتقلین فقد تم تقریر المسؤولیة الجنائیة للفرد بغض النظر عن مراكزھم في الدولة 

اما الجانب الثاني من المسؤولیة فتتحملھ ، تعون بھا دون وقوع المسؤولیة الجنائیة تحول الحصانة التي یتم

ثل بمسؤولیتھا المدنیة عن الجرائم التي یرتكبھا افراد قواتھا المسلحة وبذلك تكون الدولة مالدولة والمت

ا وھناك عدة انواع للتعویض اھمھ، مسؤولة عن تعویض الضرر الناجم عن الفعل غیر المشروع 

التعویض العیني المتمثل باعادة الحال الى ماكان علیھ كالافراج عن الاشخاص الذین اعتقلوا بصورة غیر 

والنوع الثاني التعویض النقدي المتمثل باصلاح الضرر عن طریق دفع مبلغ من المال للمعتقلین  ،قانونیة 

من انواع التعویض فھو الترضیة  اما النوع الثالث، عن مدة اعتقالھم وھذا ھو الشكل الشائع للتعویض 

وكان لابد لنا ان نبین انواع الضرر الناتج عن ، وتتمثل بالاعتذار وتقدیم الضمانات بعدم تكرار ذلك 

ولغرض الاحاطة بھذا الموضوع وجدنا تقسیمھ الى ثلاث انواع اولھا الضرر ، عملیات اعتقال المدنیین 

اما ، لنوع الثاني یتمثل بالضرر الجسدي والنفسي للمعتقلین الذي یمس الدولة نتیجة اعتقال مواطنیھا وا
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، یتعرض لھ ذوي المعتقلین من مشاكل اقتصادیة ونفسیة واجتماعیة  النوع الثالث من الضرر فھو ما

 . وخلصنا في نھایة ھذه الدراسة الى جملة من النتائج والتوصیات 

 

 والحمد Ϳ رب العالمین

 


